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ال السؤ

ا المال ؟ وهل لي أن أتصدق ما حكم هذ ي ، ف لس عرف ا المال مج قر هذ اس ، وأ ر من الن ي مع كب اء أمام ج الحذ ي ب رب ة ض يج ت ي مال ن ان ت أ

لغ ؟ ا المب تي من هذ ين ؟ وهل يحق لي تصريف أمور معيش اج راء والمحت ق ه على الف من

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ها من أهل ي رط أن يكون الحاكم ف ش صومات ، ب عات والخ از ض المن اس لف ة التي يعملها الن ي الس العرف لى تلك المج لا حرج من التحاكم إ

ن إ ة لحكم الله تعالى ، ف الف را ما تكون مخ ي د التي كث الي ق الأهواء والعادات والت ل الله ، لا ب ز ن ما أ اس ب ن الن ي رع حتى يحكم ب الش العلم ب

ب رده ، قال تعالى : اطل ، يج رة بحكمهم ، وهو حكم ب لا عب الف حكم الله ف ما يخ ن حكموا ب هو المطلوب ، وإ ق حكم الله ف ما يواف حكموا ب

دة/50 . ( المائ نُونَ  وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ نْ اللَّهِ حُ نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ  بْ ةِ يَ يَّ لِ اهِ جَ مَ الْ كْ حُ أَفَ (

اً : ي ان ث

ير عز ب الت ها توج ن لى أ مهورهم إ هب ج ذ ير ؟ ف عز ب القصاص أم الت ” ونحوها ، هل توج ي حكم ” اللطمة ” و “اللكمة تلف العلماء ف اخ

ب القصاص . ها توج ن قون من أهل العلم أ هم ، والمحق ي الله عن ة رض ي عليه الصحاب ها القصاص ، والذ ي وليس ف

مْ ؟ ” : لِّهِ مْ كُ هُ نْ صُّ مِ  تَ قْ أَوْ يَ بُ   اقِ عَ لْ يُ لٍ هَ جُ  نْ رَ مٌ مِ وْ بَ قَ ا ا أَصَ ذَ  إِ اب ”  اب الديات ، تحت بَ ي كت اري رحمه الله ف خ قال الإمام الب

اطٍ ، وَ ةِ أَسْ اثَ لَ نْ ثَ يٌّ مِ لِ ادَ عَ أَقَ  ةِ ، وَ رَّ الدِّ ةٍ بِ بَ رْ نْ ضَ رُ مِ مَ ادَ عُ أَقَ  ةٍ ، وَ مَ نْ لَطْ نٍ مِ رِّ قَ نُ مُ  دُ بْ يْ وَ سُ يٌّ وَ لِ عَ رِ وَ يْ بَ زُّ  نُ ال  ابْ رٍ وَ كْ أَبُو بَ ادَ )أي : اقتص(  أَقَ  “وَ

تهى روح(”. ان وشٍ )أي : ج مُ خُ  طٍ وَ وْ نْ سَ حٌ مِ يْ رَ صَّ شُ تَ اقْ وَ

داً عي لك ب ا الحكم لم يكن ذ ة على هذ ماع الصحاب ج ل لو ادعى أحد إ ما أصاب ، ب ه ف لاف ماع على خ قل الإج ا القول هو الصحيح ، ومن ن وهذ

.

يم رحمه الله : ن الق قال اب

عله ل ما ف صمه مث عل بخ تص أن يف ة ونحوها مما لا يمكن للمق رب ي اللطمة والض لة – وهي القصاص ف ه المسأ ي هذ اس ف تلف الن “وقد اخ

ن : ير ؟ على قولي عز ر وهو الت نس آخ ج ه ب ت وب لى عق لك ، أو يعدل إ ي ذ ه – هل يسوغ القصاص ف ه من كل وج ب

ي ” ي ف ان ج وز و إسحاق الج ب هم أحمد وأ هم ، حكاه عن لك عن ت ذ ب دين ، ث اء الراش لف هب الخ ه القصاص ، وهو مذ ي رع ف ه ش ن أصحهما : أ

مهور السلف . ( : وهو قول ج ة مي ي ن ت ا رحمه الله )أي : اب ن يخ ه الإمام أحمد ، قال ش م ” ، ونص علي المترج

رين من أصحاب أحمد حتى أخ ة وقول المت ف ي ي حن ب عي ومالك وأ اف قول عن الش ه القصاص ، وهو المن ي رع ف ه لا يش ن ي : أ ان والقول الث

ماع على ة على القصاص أقرب من حكاية الإج ماع الصحاب ج عم ، بل حكاية إ ه ! وليس كما ز ي ه لا قصاص ف ن ماع على أ هم الإج عض حكى ب

يه . الف ف دين ، ولا يعلم لهم مخ اء الراش لف ت عن الخ ب ه ث ن إ عه ؛ ف من

لى العدل ؟ ي أي الأمرين أقرب إ ر ف ظ قي الن ب لك ، ف ي ذ العدل ف ن : أن الله تعالى أمر ب ولي ذ الق ومأخ
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لة ، لا مع المماث ن القصاص لا يكون إ إ يز ؛ ف عز ر ، وهو الت نس آخ لى ج ي العدول إ تض كأن العدل يق ا ، ف لة لا تمكن هن عون : المماث ال المان ق ف

ي اللطمة ا ف كذ لى الدية ، ف ا إ رح : صرن ي القطع والج رت ف ا تعذ ذ إ لة ، ف ت المماث ا أمكن ذ لا إ ي القطع إ رح ، ولا ف ي الج ب ف ا لا يج ولهذ

ير . عز لى الت ا إ رت صرن ونحوها لما تعذ

ه قال : ) حان ن الله سب إ اب ف ير، أما الكت عز ياس والعدل من الت ة والق لى الكتاب والسن لك أقرب إ ي ذ ون للقصاص : القصاص ف وز وقال المج

ة بحسب لة مطلوب ل ما اعتدى عليكم ( ، ومعلوم أن المماث مث ه ب اعتدوا علي من اعتدى عليكم ف لها ( وقال : ) ف ة مث ئ ة سي ئ اء سي ز وج

ي ل لا ف ر مماث ي ع ، غ ر الموض ي ي غ رب ف ير( ض عز ه )أي : الت ن إ يز لها ؛ ف عز ة من الت رب ة للض رب لة للطمة ، والض د مماث الإمكان ، واللطمة أش

لا نص ه ب ا من اوت ف م ت لى أعظ صرتم إ ن ، ف ي ن اللطمت ي ه ب راز من اوت لا يمكن الاحت ف ررتم من ت تم ف ن أ ي القدر ، ف ي المحل ولا ف الصورة ولا ف

ولا قياس .

ة لا سن اب إ ي الب م قال : ولو لم يكن ف [ ث لك ل ذ ي مث ات القصاص ف ب ث ها إ ي يم رحمه الله عدة أحاديث ف ن الق كر اب ذ ة ]ف الوا : وأما السن ق

ة . لا وحج ها دلي ى ب دين لكف اء الراش لف الخ

رى ” ) 3 / 402 ( . اوى الكب ت ر ” الف ظ ي داود ” ) 7 / 336 ، 337 ( ، وان ب ن أ يب سن يم على تهذ ن الق ة اب ي ” حاش

اً : الث ث

ر وصلح ذ ر واعت ف غ ه ندم واست يت ن رأ ان إ المج ه ب و عن ن لك أن تعف إ ر : ف هها لك الطرف الآخ ة التي وج رب ي الض ت لك القصاص ف ب ا ث ذ وإ

ه ابل عوضٍ مادي ، يحكم لك ب ي القصاص مق و عن حقك ف لم ، ولك أن تعف ك دون تعدٍّ ولا ظ عل ب ل ما ف مث ه ب تص من ق حاله ، ولك أن ت

رعي . ي الش اض الق

حكم لك ي يُ لة ، كما أن العوض الذ ت حقك مماث ذ ك أخ ة ؛ لأن ل الإهان اب ذ مالاً مق أخ وز لك أن ت لا يج ك ف عل ب ل ما ف مث ه ب ا اقتصصتَ من ذ وإ

ا له ، وعلى هذ اب ذ تعويض مالي مق وز أخ رر لا يج وع من الض ا الن وي ، وهذ رر معن ة ض ة ؛ لأن الإهان ل الإهان اب ة لا مق رب ل الض اب ما هو مق ن ه إ ب

عامة العلماء .

ي ” ما نصه : ائ ز رط الج وع ” الش أن موض ش ه الإسلامي ” رقم 109 ) 3 / 12 ( ب ق مع الف ي قرار ” مج اء ف وقد ج

تهى . ” ان وي ي أو المعن رر الأدب مل الض علي … ولا يش رر المالي الف مل الض ه يش وز التعويض عن ي يج رر الذ “الض

وية ” : رار المعن وان ” التعويض عن الأض ة ” ) 13 / 40 ( تحت عن هي ق ي ” الموسوعة الف اء ف وقد ج

هاء تكلم عن التعويض المالي ق ة أن أحداً من الف هي ق ي الكتب الف د ف ج ير حادث ، ولم ن عب ما هو ت ن ا ، وإ ـهذ ر ب بَّ هاء ع ق د أحداً من الف ج “لم ن

تهى . ” ان وية رار المعن ء من الأض ي ي ش ف

لاصة : والخ

ا ذ ة ، وإ رب ل الض اب ذ عوض عن حقك مق دم ، أو أخ اك صلاح أو ن هر من ذ ن كان ظ ل إ ض ان – وهو أف المج و ب أن حقك : القصاص ، أو العف

لا حرج عليك الك ، ف اهر من سؤ قط ـ وهو الظ ذ حقك مالاً ف أخ ت ست ا كن ذ ي المال ، أما إ لك ف عد ذ لا حق لك ب القصاص ف يتَ حقك ب استوف

ه . سك أو التصدق ب ف ه لن اع ب ف ت من الان

والله أعلم
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